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المبحث الأول: الاشتراك اللفظي عند القدماء.


ذكر القدماء المشترك في تقسيمات الكلام، واختلفوا في وجوده ضيقا واتساعا، وبينوا بعضا من أسباب وقوعه، وأثر السياق في تحديد دلالته. 
المطلب الأول: تعريف المشترك اللفظي عند القدمـاء

لعل سيبويه(ت180هـ) أول من ذكر المشترك في تقسيمات الكلام، إذ قال في كتابه:«علم أن من كلامهم اختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين، واتفاق اللفظين والمعنى مختلف قولك، وجدت عليه من الموجدة، ووجدت إذا أردت وجدان الضالة، وأشباه هذا كثير(
)»، واكتفى سيبويه بهذه الإشارة من غير تقعيد أو تنظير للمصطلح، وهذا شأن البدايات ، إذ تكون غير واضحة المعالم.

ثم جاء ابن فارس(ت 395 هـ) بعد قرنين من الزمان فذكر المشترك في باب أجناس الكلام كما ذكره سيبويه من قبل، فقال:« ومنه اتفاق اللفظ واختلاف المعنى، كقولنا: عين الماء ، عين المال، وعين الركبة، وعين الميزان ... »(
) ، ثم أفرد بابا في كتابه (الصاحبي) للاشتراك، وذكر أمثلة عليه من كتاب الله تدل على نظرته لمفهوم المشترك، فقال: « معنى المشترك: أن تكون اللفظة محتملة لمعنيين أو أكثر».


ﭧ ﭨ ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭼ طه: ٣٩, وقوله  ﭨ ﭽ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﭼ المدثر: ١١، فهذا مشترك محتمل أن يكون لله جل ثناؤه، لأنه انفرد بخلقه، ومحتمل أن يكون: خلقته وحيدا فريدا من ماله وولده(
)».

ومفهوم الاشتراك اللفظي عند القدماء عموما يقوم على اتحاد اللفظ وتعدد المعاني فقط، من غير قيود أو شروط، يتضح ذلك من استقراء بعض الأمثلة التي ذكرها كراع النمل(ت 310 هـ) في كتابه (المنجد)، فهو على سبيل المثال لا يشترط الدلالة الحقيقة ولا يفصل عنها المجاز في معاني المشترك، فيصح عنده أن يكون (الطل) من المشترك؛ فيصح عنده أن يكون (الطل) من المشترك؛ لدلالته على المطر الضعيف، والرجل الكبير السن، والعجوز، والمرأة(
).

ولا يقيم وزنا لاختلاف اللغات، فذكر من المشترك: السرحان والسيد؛ لدلالتها على الذئب في لغات العرب عامة، وعلى الأسد في هذيل خاصة،ولم يأبه كذلك لانتماء اللفظ في معانيه المختلفة إلى أقسام متباينة من الكلام، فذكر كلمة (أجم) تأتي فعلا واسما، نقول أجم الأمر إذا دنا، وكبش أجم: لا قرن له(
).
المطلب الثاني: آراء القدمـاء في وقوع المشترك

تشهد كتب اللغة خلافا وقع بين العلماء في إثبات المشترك وإنكاره،غير أن أكثر الرعيل الأول من اللغوية أثبته ، وضرب عليه أمثلة،بل وأفراد له مصنفات تجمع ألفاظه على نحو ما رأينا آنفا،وكان على رأس هذا الفريق الخليل وسيبويه وأبو عبيدة والثعالبي والمبرد وغيرهم ،وشأن معظمهم شأن أبي زيد الأنصاري الذي ذهب إلى « أن المشترك قد ثبت وروده في اللغة ،لكنه لم ينص على ذلك ،ولم يناقش المشترك ومعناه ،واكتفى بسرد الأمثلة ».فهؤلاء جميعا أثبتوا الاشتراك وتوسعوا فيه مستندين إلى الشواهد العربية التي لا سبيل إلى الشك فيها. 

فهذا ابن جني يثبت الاشتراك للحروف،والأسماء ،والأفعال على حد سواء ،يقول )من، ولا، وإن ونحو ذلك لم يقتصر بها على معنى واحد ؛لأنها حروف وقعت مشترك ،كما وقعت الأسماء مشتركة ،نحو الصدى ،فإنهما يعارض الصوت ،وهو بدن الميت ،وهو طائر يخرج فيما يدعون من رأس القتيل إذا لم يؤخذ بثأره، وهو أيضا الرجل الجيد الرعية للمال في قولهم: هو صدى مال ... ونجوه مما اتفق لفظه واختلف معناه، وكما وقعت الأفعال المشتركة، نحو وجدت في الحزن، ووجدت في الغضب، ووجدت في الغنى، ووجدت في الضالة، ووجدت بمعنى علمت، ونحو ذلك فكذلك جاء نحو هذا في الحروف(
)  ».

ودفع الحرص اللغويين الرواة إلى جمع مادة كبيرة من المشترك، فرووا أن لكلمة (الحوب) مثلا ثلاثين معنى، وأن الكلمة (العجوز) سبعة وسبعين معنى ذكرها صاحب القاموس، واستدرك عليه صاحب التاج بضعة وعشرين معنى لم يذكرها الفيروز آبادي
، ولعل هذا التكثر من المعاني من غير تمحيص أو تقييد دفع فريقا من اللغويين إلى إنكار المشترك أو تضييق دائرته تضييقا شديداً.

وكان على رأس هؤلاء ابن درستويه (ت 347 هـ)، الذي ضيف مفهوم المشترك، وأخرج منه كل ما يمكن رد معانيه إلى معنى عام يجمعها، جاء عنه في المزهر:«قال: ابن درستويه في شرح الفصيح- وقد ذكر لفظه(وجد) واختلاف معانيها- هذه اللفظة من أقوى حجج من يزعم أن من كلام العرب ما يتفق لفظه ويختلف معناه؛ وجعله من الأصول المتقدمة، فظن من لم يتأمل المعاني، ولم يتحقق الحقائق أن هذا لفظ واحد قد جاء لمعان مختلفة، وإنما هذه المعاني كلها شيء واحد، وهو إصابة الشيء خيرا كان أو شراً، ولكن فرقوا بين المصادر؛ لأن المفعولات كانت مختلفة (
)» ، ويقول أيضا : «فإذا اتفق البناءان في الكلمة أو الحروف، ثم جاء لمعنيين مختلفين، لم يكن بد من رجوعهما إلى معنى واحد يشتركان فيه، فيصيران متفقي اللفظ والمعنى».

يقول أبو هلال : «وقال بعض النحويين: لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين حتى تضاف علامة لكل واحد منهما، فإن لم يكن فيه لذلك علامة أشكل، وألبس على المخاطب، وليس من الحكمة وضع الأدلة المشكلة ، إلا أن يدفع إلى ذلك ضرورة أو علة، ولا يجيء في الكلام غير ذلك إلا ما شذّ وقلّ».
المطلب الثالث: أسباب الاشتراك اللفظي عند القدماء:

وضع كل من ابن درستويه والفارسي يده على أسباب جوهرية في حدوث المشترك اللفظي، كان منها تداخل اللهجات، والاستعارة، والحذف، والتطور الدلالي الذي يلحق المعنى العام للفظ، فيصرفه إلى معان أخرى تنطوي على شيء من ذلك المعنى العام الذي ينتظم في تلك المعاني، وتختلف بعد ذلك في دلالتها الخاصة بما لا يخرج عن ذلك المعنى الشامل، وقد لمسنا ذلك المعنى الشامل، وقد لمسنا ذلك في مناقشتهما لفظ (وجد)(
)

ويضيف ابن فارس إلى هذه الأسباب سببا آخر يعد من قبيل العلاقات المجازية، ألا وهو المجاورة والسببية، ويستشهد على ذلك بأمثلة من الشعر، وآيات من القرآن الكريم، فيقول:«قال علماؤنا: العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا له، أو كان منه بسبب، ومن ذلك تسميتهم السحاب سماء، والمطر سماء، وتجاوزوا ذلك إلى أن سموا النبت سماء، قال شاعرهم:


إذا نزل السماء بأرض قوم          ...         ...            ...

وذكر ناس أن من هذا الباب كما ﭧ ﭨ ﭽ ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ      ﭝ  ﭞﭟ  ﭼ الزمر: ٦  ,يهني:خلق؛ وإنما جاز أن يقول: أنزل؛ لأن الأنعام لا تقوم إلا بالنبات، والنبات لا يقوم إلا بالماء، والله جل ثنائه ينزل الماء من السماء.

وﭧ ﭨ ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭼ الأعراف: ٢٦ ، وهو اللباس من القطن، والقطن لا يكون إلا بالماء. قالﭧ ﭨ ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭼ النور: ٣٣ ,إنما أراد- والله أعلم- الشيء ينكح به من مهر ونفقة، وما لابد للمتزوج به منه »
المطلب الرابـع: أثر السياق في تحديد الدلالة عند القدماء:

تحدث القدماء عن مسألة السياق وأثره في تحديد دلالة المشترك تحديداً يكشف اللبس، ويمنع الغموض، فالمبرد (ت 286 هـ) مثلا أشار في مقدمة كتابه (ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد) إلى أهمية السياق، وإلى ضرورة أن يذكر مستخدم المشترك اللفظي من الدلائل ما يحدد المعنى الذي يريده.وكذلك فعل ابن الأنباري (ت 328 هـ) في مقدمة كتابه (الأضداد)، إذ يقول مبينا أثر السياق في تحديد الدلالة:«إن كلام العرب يصحح بعضه بعضا، ويرتبط أوله بآخره، ولا يعرف معنى الخطاب منه إلا باستيفائه، واستكمال جميع حروفه» . ويؤكد هذا مرة ثانية: «ومجرى حروف الأضداد مجرى الحروف التي تقع على المعاني المختلفة، وإن لم تكن متضادة، فلا يعرف المعنى المقصود منها إلا بما يتقدم الحرف، ويتأخر بعده، مما يوضح تأويله، كقولك: حمل لولد الضأن من الشاء ، وحمل اسم رجل، لا يعرف أحد المعنيين إلا بما وصفنا»، ويرى أن لهذا أمثلة كثيرة يطول إحصاؤها وتعديدها، تصحبها العرب من الكلام ما يدل على المعنى المخصوص(
).

وتنبه القدماء على أهمية السياق في تحديد معنى الكلمة يدل على فهم عميق، وبعد نظر في التحليل اللغوي، خصوصا إذا عرفنا أن السياق وأثره في دلالة الألفاظ أصبح أمراً ذا شأن عظيم في الدراسات اللغوية، حتى اتخذ طابع النظريات اللغوية ، تؤلف فيه المصنفات ، أو تخص له أبواب من كتب(
).

وبهذا نخلص إلى أن اللغويين القدامى جعلوا الاشتراك اللفظي من أساسيات تقسيم الكلام ونسبة الألفاظ إلى المعاني ، فعرفوه، ولكن تعريفهم كان عاماً سهل المنال، ولم يكن جامعاً مانعاً، تتمايز فيه معالم المشترك ومفرداته، مما أوقعهم في خلاف حول كثرته وقلته، والأسباب التي تدعو إلى القول به، أو إنكاره، بيد أنهم سبقوا عصرهم في الحديث عن أثر السياق في تحديد دلالة اللفظ المشترك، وتخصيصه بأحد معانيه.
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